المحاضرة  الحادية عشر
الأدلة المختلف  فيها - العرف

العرف / هو ما ألفه   المجتمع  واعتاد عليه  وسار  عليه من قول أو  فعل  وهو  والعادة بمعنى واحد عند الفقهاء

العرف العملي  /  ما اعتاده  الناس من أعمال  ( البيع بالتعاطي  – تقسيم المهر إلى  معجل ومؤخر – دخول الحمامات بدون  تعيين مدة المكث ولا مقدار الماء المستهلك – تقديم الطعام للضيف كإذن له بالتناول منه  )

عرف قولي  / ما تعارف عليه الناس في  بعض ألفاظهم  (اسم الولد على الذكر دون الأنثى  – إطلاق  اسم اللحم على غير السمك – إطلاق   اسم الدابة على ذوات الأربع   من الحيوانات مع  أن اللفظ  يشمل كل ما يدب على الأرض )

عرف عام / بمعنى يمكن  أن يشمل  جميع الدول الإسلامية  – أو يشمل الناس جميعا في  دولة  ما

عرف خاص /  ما  سار عليه أصحاب  حرفة  أو  صنعة  معينة 

وتعريف العرف  الصحيح  / مالا يخالف  نصا من  نصوص الشريعة ولا يفوت  مصلحة معتبرة ولا يجلب مفسدة  راجحة

والعرف  الفاسد / ما كان مخالفا  لنص الشارع  أو  يجلب  ضررا   أو  يدفع  مصلحة   (  التعارف على الربا -  اعتياد  الناس على الميسر – يانصيب – سباق الخيل  - الورق – الشطرنج ) 

من  أمثلة  العرف  الصحيح  - ما يقدمه  الخاطب لخطوبته  هديه  وليس  مهرا -  تقديم  الغداء لمن  يعمل في  البيوت  من  صنعة  أو   حرفة  )

حجية  العرف / اعتبره البعض  أصلا  من  أصول الاستنباط  تبنى عليه  الأحكام   ( العادة   محكمة )  (  المعروف  عرفا  كالمشروط  شرطا )  

أولا    - الشارع  الحكيم  يراعى  أعراف  العرب  الصالحة – مثل  المضاربة  - البيوع  - الإجارات  الخالية  من المفاسد -  استثناء السلم – لجريان عرف  أهل  المدينة عليه  - رخص في  العرايا )

ومثل  إبطال التبني  وإبطال عدم  توريث النساء 

ثانيا :-  العرف  في  حقيقته يرجع إلى   دليل من  أدلة  الشرع  كالإجماع  والمصلحة  المرسلة والذرائع 

العرف  الراجع  إلى  الإجماع  ( الإستصناع   - دخول  الحمامات )
ثالثا  : -  احتجاج  الفقهاء   بالعرف في مختلف العصور ولأن  عملهم به  ينزل  منزلة الإجماع   السكوتى  – فضلا  عن  تصريح بعضهم  به 

 ضوابط  الأخذ بالعرف 

1- ألا   يكون مخالفا  لنص 

2- أن  يكون مطردا  أو غالبا  معنى الاطراد أن  تكون  العادة  كلية أي   أنها   لا  تتخلف وقد  يعبر عنها بالعموم  - ويكون العرف بها   مستفيضا  شائعا بين  أهله   وغالبا  يعنى أغلبية  أو    أكثرية  هي  التي  تأخذ به
3- أن  بكون العرف الذي  يحمل عليه  التصرف موجودا -   يعنى العرف سابق على وقت التصرف
4- ألا  يوجد قول أو  عمل  يفيد  عكس مضمونه- 
وفى الحقيقة  العرف مرجع  لتطبيق الأحكام   على الحوادث والوقائع الجزئية -  مثلا  قوله  تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن  بالمعروف ) البقرة  233    والنفقة معلوم  أنها  ترجع  إلى  العرف لأن  النص لم  يبينها وهكذا  كل  ما  أوجبه  الشارع ولم  يحدد  مقداره  يصار  فيه  إلى   العرف 
تغير الأحكام  بتغير الأزمان 

الأحكام  المبنية على  العرف  والعادة تتغير إذا  تغيرت العادة  وهذا هو المقصود  من قول  الفقهاء ( لا ينكر تغير الأحكام بتغير  الأزمان  )  يقول  الإمام  القرافى   ( الأحكام  المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت وتبطل  معها إذا  بطلت – كالنقود في  المعاملات – 
والعيوب في  البياعات – وعى هذا القانون تراعى الفتاوى على طول الأيام   فمهما تجدد العرف فاعتبره ومهما سقط فأسقطه )

مثلا  الأصل   عدم  اخذ الأجرة  على  تعليم القران وأفتى المتأخرون بالجواز  لأنهم كانت  تنفق  عليهم من بيوت مال  المسلمين  فلما توقف  العطاء  أفتوا   بجواز  اخذ  الأجرة 
وزكاة الفطر كانت  صاعا من  تمر أو  صاعا من  شعير  أو  أقط   فلما   تغيرت الأقوات  أعطى الصاع  من  الأقوات  الجديدة

ويمكن القول   أنه  لا عرف  في  العبادات – إنما  العرف في   المعاملات 

الفصل  الرابع
النسخ والتعارض والترجيح وترتيب الأدلة
النسخ

لغة / النقل   يقال  نسخت  الكتاب  أي   نقلته 
والنسخ هو  الإزالة  - نسخت الشمس  الظل اى   إزالته  

اصطلاحا   / عند  السلف هو البيان  فيشمل تخصيص العام – تقييد المطلق – تبيين  المجمل – رفع الحكم  بجملته  وهو  ما يعرف عند  المتأخرين بالنسخ 

وقال المتأخرون هو رفع الحكم  بجملته

أو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم   بخطاب متراخ  عنه

قيود  النسخ 

أولا   - النسخ رفع لأصل الحكم وجملته

ثانيا – لحكم شرعي  متقدم وليس رافعا لحكم البراءة الأصلية 
ثالثا – رفع لحكم شرعي  ثبت بخطاب   بخطاب   أخر  شرعي   وهذا  احتراز عما  رفع بغير خطاب -  كزوال الحكم  الشرعي بالموت  أو الجنون

رابعا – النسخ يتم بخطاب شرعي  متراخ  عن الخطاب الأول  لأنه لو اتصل به كان  تخصيصا له  وبيانا  لا  ناسخا 
شروط  النسخ

- أن   يوجد  النسخ  ويثبت                 - الناسخ  وحى من  كتاب أو  سنة

- يتأخر الناسخ  عن  المنسوخ

حكم  النسخ / شرع الله  لكل نبي   شريعة على حدة ثم  نسخها  أو   بعضها برسالة  أخرى   حني   نسخ  الجميع  بما  بعث الله به  رسوله  محمدا  صلى الله عليه وسلم 

لذا  فالشريعة  صالحة لكل زمان ومكان 

وكذا  يمكن  القول أن  الأمة   أجمعت  على جواز وقوع النسخ فى الشريعة  الإسلامية  

· قال تعالى ( يمحو الله  مايشاء  ويثبت ) الرعد 39

· قال تعالى ( ماننسخ  من آية  أو  ننسها نأت بخير منها أو  مثلها  الم  تعلم أن  الله على كل  شئ   قدير ) البقرة 106
· وقوع  النسخ  - حيث تم  تحويل  القبلة إلى  الكعبة من  بيت المقدس ونسخت  العدة من  سنة إلى  أربعة  أشهر   وعشرا
· الحكمة  في   النسخ 
· الرحمة بخلقه  والتخفيف  عنهم والتوسعة  عليهم ( يريد الله أن  يخفف  عنكم ) فالنسخ من  الأثقل  إلى  الأخف
· تكثير الثواب والأجر  للمؤمنين ( إنما يوفى الصابرون  آجرهم   بغير  حساب  ) للحكمة في  نسخ  الأخف  بالأثقل 
· (وعلى  الذين  يطيقونه فدية  طعام مسكين ) البقرة 184  بقوله  تعالى ( فمن  شهد منكم  الشهر  فليصمه ) البقرة  185
· النسخ  يستلزم حكمة خارجة عن ذات  النسخ (بيت المقدس إلى  الكعبة ) كلاهما  تماثل الأخرى   لكن الحكمة  هي  دفع  حجة اليهود  يقولون  تعيب   ديننا وتصلى إلى   قبلتنا  وكذا  لدفع حجة  المشركين يقولون  تدعى  انك على  ملة إبراهيم  وتصلى إلى   غير قبلته 
· تمييز  قوى الإيمان من  ضعيفه     (وما  جعلنا القبلة التي  كنت  عليها إلا  لنعلم من  يتبع  الرسول ممن  ينقلب  على عقبيه   وإن  كانت  لكبيرة  إلا على الذين هدى الله ) البقرة 143 
· الامتحان   بكمال  الانقياد  والابتلاء  بالمبادرة إلى  الامتثال  فأمر الله  عز وجل بخلافه امتحانا  وابتلاءا 
· مثل  نسخ الحكم قبل التمكن من  فعله  - امتثال   إبراهيم  عليه  السلام لأمر ربه ثم  نسخ الحكم قبل الشروع في  الذبح
أقسام   النسخ

النوع الأول  من النسخ – الأخف بالأثقل – والأثقل  بالأخف – ونسخ  المساوي 
النوع الثاني   نسخ إلى  بدل – ونسخ إلى غير بدل  وهو  مسألة  خلافية  والأولى   أن   نقول النسخ  إما إلى   بدل وإما رجوع إلى   الحكم  السابق  وفى  هذا  تأدب مع  قوله  تعالى  ( نأت بخير منها  أو  مثلها  )

ودليل  القائلين بالنسخ إلى  غير بدل  قوله  تعالى ( ياايها  الذين امنوا  إذا ناجيتم  الرسول  فقدموا بين يدي  نجواكم  صدقة ذلك  خير لكم  وأطهر فإن  لم  تجدوا فإن  الله  غفور رحيم اءشفقتم  أن  تقدموا  بين  يدي   نجواكم  صدقات فإذ  لم  تفعلوا  وتاب  الله  عليكم  فأقيموا الصلاة واتوا  الزكاة وأطيعوا   الله ورسوله والله خبير بما  تعملون ) المجادلة  12- 13 

والنوع  الثالث  من  النسخ : -  أ-  نسخ تلاوة  وحكم ( آية التحريم بعشر  رضعات  )

ب- نسخ التلاوة  وبقاء الحكم  ( نسخ  آية   الرجم )

نسخ الحكم  وبقاء التلاوة  وهو الغالب في القران ( وعلى الذين يطيقونه فديه طعام  مسكين ) البقرة 

وايه   القتال من واحد  لعشرة  إلى   واحد لإثنين     وعدة المتوفاة  عنها  زوجها  من  سنة إلى  أربعة   أشهر  وعشرا )

والنوع الرابع  من النسخ :- قسم متفق  عليه 

نسخ القران بالقران
نسخ السنة المتواترة والأحادية  بالآحاد  من  السنة

نسخ الآحاد  من السنة بالآحاد   من السنة

وقسم  مختلف  فيه  هو نسخ  القران بالسنة واليه  ذهب  جمهور الأصوليين  وقال  الشافعي  واحمد لا يجوز   وهو قول  بن قدامه   وبن  تيمية والراجح  الجواز  للقول  بأن الناسخ والمنسوخ من عند الله  والله هو الناسخ حقيقة لكنه  أظهر النسخ  على لسان  رسوله مثل تحريم عشر رضعات  بالسنة

وحجة  الشافعي   قول الله  ( قل ما يكون لي  أن  أبدله  من  تلقاء نفسي  ) يونس 15 

وقوله  تعالى ( يمحو الله  ما يشاء  ويثبت ) الرعد 39

وكذا  نسخ السنة بالقران  الجمهور  يرى  الجواز وقال الشافعي  لا ينسخ السنة  إلا  سنة  مثلها 

وقال الجمهور – الصلاة الى بيت  المقدس ثابت بالسنة  والتوجه إلى  الكعبة ثابت بالقران 

الخلاصة فيما  سبق – أنه خلاف  يسير 

الجميع متفق على :-0

1- تعظيم نصوص الكتاب والسنة وتقديم جانب العمل بهما     إن أمكن  

2- الكتاب والسنة وحى من عند الله متفقان لايختلفان ومتلازمان لا يفترقان
3- النسخ لا يكون إلا  بأمر  من  الله  عند  التفريق بين السنة  المتواترة والآحاد  
4- وكذا القول في  نسخ المتواتر بالآحاد   قال الجمهور لا يجوز  فالآحاد  ضعيف والمتواتر  أقوى منه فلا يرفع  الأقوى   بما  هو دونه
وهذا  القول خطأ لسببين  1- أنه لا تعارض بين خبرين مختلفي  التاريخ لإمكان صدق كل منهما في   وقته 2- الناسخ في  الحقيقة إنما   جاء رافعا لاستمرار  الحكم  المنسوخ وذلك  ظني   وإن كان  الدليل قطعيا فالمنسوخ إنما هو الظني  لا القطعي 
لو قلنا  مثلا  صلى النبي  إلى  بيت المقدس  وقلنا لم يصلى  إلى  بيت المقدس فكلاهما  صحيح فأنت  تعنى بالأول  قبل النسخ  وبالثاني  بعد النسخ

النوع الخامس من النسخ  :-  الصريح  ( كنت قد نهيتكم  عن زيارة القبور  ألا  فزوروها فإنها تذكركم  الآخرة  

وقد يكون  ضمنيا ( والذين  يتوفون  منكم ويذرون  أزواجا   وصية لأزواجهم متاعا  إلى  الحول غير إخراج ) البقرة  240 وقوله  تعالى  ( والذين يتوفون منكم  ويذرون أزواجا  يتربصن بأنفسهن أربعة  أشهر  وعشرا ) البقرة 234 

فدلت على النسخ  ضمنا لأنها نزلت بعدها 

قاعدة  :-  النسخ  إنما  يكون في  حياة النبي   فلا يجوز  بعد  وفاته

القياس لا يصح  ناسخا لنص ولا منسوخا بها
الزيادة على النص

نوعان   نوع  متفق على أنه لا يكون  ناسخا

كزيادة الصلاة على الزكاة فليست  نسخا بالإجماع 
وإن  كانت  زيادة الصلاة على الصلاة فليست بنسخ عند ألائمة  الأربعة 
عندنا  نص  شرعي  ثم  جاء نص شرعي  آخر  فيزيد على  النص الأول بزيادة لم يتضمنها الغالب  أن   يكون النص  من القران والزيادة من  أخبار  الآحاد 
ونوع  اختلفوا  فيه وهو إذا كانت الزيادة  غير  مستقلة  كزيادة التغريب على الجلد  مائة   فى حد  الزنا لغير  المحصن  التغريب إذن لا يستقل لأنه  جزء من الحد 

الخلاصة  السنة الزائدة على القران يجب العمل  بها على كل حال سواء كانت  مبينة للقران  أو  مستقلة  أو  ناسخة له  ولا يجوز التوقف  في  العمل  بالزيادة  وردها 
www.attef.org
